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خلاصة—هذا البحث يبحث في الدراسة التقابلية في اللغة.
الكلمات الافتتاحية:  التقابلية.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الدراسة التقابلية في اللغة.
II. موضوع المقالة 
إن الدراسة التقابلية في اللغة من أحدث الدّراسات، وتُستخدم في دراسة التقابلات بين لغتين لا تنتميان إلى عائلة لغوية واحدة، كما يُستخدم المنهج نفسه في دراسة التقابلات بين لهجتين أو لهجة ولغة، أي: بين مستويين لغويّين متعاصرين؛ لمعرفة الفروق بينهما، والتعرّف على الصّعوبات الناجمة عن ذلك بهدف تعليم اللغات.
والصّعوبات الموضوعيّة التي تُواجه أبناء اللهجات المختلفة في تعلّم اللغة المشتركة, يمكن تحديدها عن طريق الدراسات التقابلية، فإذا كانت اللهجة الأمّ تَفْتَقِدُ بعض الأصوات التي توجد في اللغة الفصحى المنشودة؛ وجب العناية بالتدريب النطقي على هذه الأصوات، وإذا كانت بعض الكلمات تستخدم في اللهجة الأمّ بدلالات تُخالف اللغة الفصحى المنشودة؛ وجب الاهتمام بالتدريبات التي توضح المعنى الفصيح المنشود.

ولذلك تختلف الدراسة اللغوية المقارنة عن الدراسة اللغوية التقابلية، في مادة الدراسة والهدف؛ فالمقارنة تكون بين لغتين أو عدّة لغات تنتمي إلى فصيلة واحدة كالساميَّة أو الحاميَّة، أما المقابلة فتكون بين لغتين أو عدَّة لغات من فصائل مختلفة, كالعربية والإنجليزية مثلًا.

أما من ناحية الهدف, فإن الدارس في الدراسة المقارنة يهدف إلى التوصّل إلى الصيغة الأصلية للغة الأمّ، أما الدراسة التقابلية فإن الدّارس يُريد أن يخدم من يبتغي تعلّم لغة جديدة, من غير فصيلة لغته.
هل من أثر لهذا النهج في تراثنا العربي؟
إن المُحْدَثين من اللغويين حاولوا الوصول إلى مسائل عامّة تشترك فيها اللغات جميعًا، ومن أبرز العلماء الذين عُنوا بهذا الأمر العالم الأمريكي "تشومسكي" صاحب نظرية النحو التحويلي، ومن تابعه من اللغويين الغربيين؛ حيث تقوم نظريّته اللغوية على أمرين:

الأمر الأول: "الأصليّة" أو ما يُعرف بالتركيب الباطني، أو البنية العميقة ومقياسها الكفاءة، أو المقدرة على اللغة.

الأمر الآخر: "الفرعية" أو ما يُعرف بالتركيب السطحي، أو البنية الظاهريّة، ويمثّلها الأداء الفعليّ للكلام.
إن "تشومسكي" قد اتّجه إلى مرحلة تُسمّى بمرحلة التحويل, حين رأى أن معظم الجمل في كل اللغات لها تركيبان: باطنيّ وخارجيّ، ويُسمّى التركيب الباطني بالعميق والأساسيّ والتحتيّ، كما يُسمّى الخارجيّ بالسطحيّ والظاهريّ.
أما التركيب الباطني: فهو المعنى الكامن في نفس المتكلّم بلغته الأمّ، ويتمثل في المقدرة الفطريّة أو الكفاءة الكامنة في الإنسان التي تجعله يستوعب الأسس التي ينبني عليها الكلام، وهذه العملية تشترك فيها اللغات جميعًا كما يقول تشومسكي؛ لأن الاستعداد اللغوي الموروث المشترك بين جميع بني الإنسان لا بد أن يصاحبه وجودُ عناصر مشتركة بين جميع لغات بني الإنسان، ومن ثَمّ فإن هذه العناصر المشتركة هي التي تكوِّن التركيب الباطني العالمي.
أما التركيب الخارجيّ: فإنه يمثّل الأداء الفعلي للكلام الظاهري المنطوق والمسموع.

وهذه المرحلة التي تحتوي على التركيبين -الباطني والخارجي- تمرّ بأربع عمليات، لكل واحدة منها قانون، والعمليات الثلاث الأولى ذهنيّة، والرابعة ماديّة:
أما العملية الأولى: فيتشكّل فيها التركيب الباطني السّالف الذكر بواسطة القدرة، أو الكفاءة اللغوية، وتعتمد فرضيات أو قوانين هذا التركيب الباطني عند "تشومسكي" وأنصاره على المكونات المباشرة التي يمكن تحليل الجملة إليها.
أما العملية الثانية: فتبدأ بالتفكير في المفردات أو الكلمات، ثم اختيار المناسب منها ليلتحم بالتركيب الباطني بوساطة قانون المفردات، فلكل كلمة ملامح خاصة، فملامح لفظ ولد مثلًا أنه إنسان حيّ، وليس من ملامحه أنه ضمير أو معرفة، وملامح كتاب أنه عام، وليس من ملامحه أنه إنسان حيّ معدود.
أما العملية الثالثة: فيتمّ فيها تحويل التركيب الباطني مصحوبًا بالمفردات إلى التركيب الظاهري أو السطحي, بوساطة قوانين من أهمّها التحويل بوساطة قوانين التحويل، ومن أهمّها: الحذف، والزيادة أو الإضافة، والتعويض، أو إحلال عنصر محلّ آخر، والتقديم والتأخير، أو إعادة الترتيب، والتمدّد أو التخلّص، والتمدد أو التوسع، والتقلّص أو الاختصار، والنسخ أو التكرار، هذه العمليات الثلاث ذهنيّة.
أما العملية الأخيرة: فهي التعبير عن الكلمات في التركيب الظاهري ماديًّا، أو صوتيًًّا, بواسطة القوانين الصرفيّة الصوتيّة، وهي قوانين تحدّد الصيغ المختلفة لأشكال التركيب السطحي، فهي تحدّد لنا صيغة الفعل الماضي، أو المضارع، أو الأمر، كما تُحدّد كسر الساكن الأول عندما يلتقي ساكن بآخر، وحذف حرف العلّة إن كان قبل حرف ساكن مثل: لم يستطع، إلى آخره.

ولو ضَرَبْنَا لهذه النظريّة مثالًا من اللغة العربية, نقول في قولنا: خاف رَبَّهُ عمرُ -وهو مثالٌ ذكره ابن عقيل في شرحه للألفية: إن التركيب الباطني لهذه الجملة هو خاف عمرُ ربَّ عُمَرَ، فيتحوّل بوساطة قانون التقديم إلى: خاف رَبَّ عُمَرَ عُمَرُ، ثم يتحوّلُ بوساطة قانون الحذف والتعويض إلى: خاف رَبَّهُ عُمَرُ.
نقد النظرية التشومسكية:

هذه النظرية لا يمكن التصديق على ما ادّعاه أصحابها بأنها عالمية؛ لأن جمع معطيات اللغة كلها -أو جمع اللغات كلها في فرضيات محدودة- شيء متعذِّر، بل مستحيل؛ لأن الفرضيات التي تصلح للغة معينة لا تصلح لأخرى، بل إن الفرضيات لا تستطيع أن تستوعب كلَّ أنماط اللغة الواحدة.

ولقد بنى أنصار هذه النظرية قواعدهم على أن الجملة تبدأ بالعبارة الاسمية وملحقاتها كالأداة التعريفية، أو الصفة، وهذا يصلح للغتين الإنجليزية أو الفرنسية, ولا يصلح دائمًا للعربية؛ لأن فيها الجملةَ الفعليةَ، ويبدو أن أصحاب هذه النظرية تأثروا بالمنطق الرياضي ومنهج العلوم الطبيعية -الكيمياء والفيزياء- حيث قالوا بعالميّة قواعد التركيب الباطني، وهو منهج لا يصلح تطبيقه على اللغة.
ومما يتناقض مع عالمية هذه اللغة: أن علماء الغرب -وهم أصحاب لغة واحدة- لم يتفقوا عند تطبيق هذه النظرية؛ ممّا يَدْحَضُ رأي "تشومسكي" في عالمية التراكيب الأساسية.

والذي يتناقض مع عالميتها أيضا: أننا لا نستطيع أن نطّبق هذه النظرية تطبيقًا كاملًا على نحونا العربي، بكلّ ما يحتوي من معطيات ومعلومات نحويّة، فحركات البناء والإعراب لا مكان لها في النظرية التحويليّة؛ لأنها ليست من الملامح أو الصفات اللازمة التي تُعنى بها قوانين الكلمات, بخلاف التذكير والتأنيث، أو الإفراد والتثنية والجمع، أو الحياة والموت, إلى آخره.
والقوانين أو الفرضيات عند التحويليين تبدأ بالعبارة الاسمية، وهذا ملائم للّغتين الإنجليزية والفرنسية، أما العربية ففيها الجملة الفعلية التي تبدأ بالفعل، ولا نجد لها مكانًا في النظرية.

أيضًا تتعامل القواعد التحويلية مع الجملة نفسها، ولا علاقة لها بالتعريفات النظرية، بل لا تستطيع أن تقدّم تعريفات لأبواب النحو.

كما أن هذه القواعد التحويلية لا تفسر أسباب ما يُحذف من الجمل، وحالات هذا الحذف.

لكل هذا؛ فإن النظرية التشومسكية لا تصلح أن تُطبق على كل لغات الأرض -كما زعم المنتمون إليها.
وإذا كان هؤلاء اللغويون المحدثون ينادون بعالمية هذه المسائل، فإن نفرًا من علماء العربية قد أشاروا إلى عالمية مسائل أخرى، مع الفارق بين النظرتين القديمة والحديثة؛ فمثلًا: يقول ابن الخبّاز فيما نَقل عنه ابن هشام في (شرح شذور الذهب): "ولا يختصّ انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة -الاسم والفعل والحرف- بلغة العرب؛ لأن الدليل الذي على الانحصار في الثلاثة عقلي، والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات". 
ويقول أبو نصر الفارابي في كتابه (إحصاء العلوم): "علم اللسان في الجملة ضربان:

أحدهما: حفظ الألفاظ الدالة عند أمّة ما، وعلم ما يدل عليه شيء منها.

والثاني: علم قوانين تلك الألفاظ".

ويقول أيضًا: "إن الألفاظ الدالّة في لسان كلّ أمّة ضربان: مفردة ومركبة.

أما المفردة, كالبياض, والسواد، والإنسان، والحيوان. والمركبة, كقولنا: الإنسان حيوان.

والمفردة منها ما هي ألقاب أعيان مثل: زيد, وعمرو، ومنها ما يدلّ على أجناس الأشياء وأنواعها مثل: الإنسان، والفرس، والحيوان، والبياض، والسواد.

والمفردة الدالّة على الأجناس والأنواع منها أسماء، ومنها كَلِم، ومنها أدوات".
ويقول: "وعِلمُ اللسان عند كلّ أمّة ينقسم سبعةَ أقسامٍ عظمى: علم الألفاظ المفردة، وعلم الألفاظ المركّبة، وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة، وقوانين الألفاظ عندما تركّب، وقوانين تصحيح الكتابة، وقوانين تصحيح القراءة، وقوانين تصحيح الأشعار".

عندما نُقارن هذه المعلومات العربية بالمعلومات التي هي عند "تشومسكي", نرى أن "تشومسكي" حينما قال بقوانين التراكيب الأساسية في كل لغات العالم, التي يُرَدّ إليها كل ما قيل من ظاهر الكلام، أو ما أطلق عليه البنية الظاهرية -لم يكن سبّاقًا إليه من حيث الفكرة؛ إذ إن العرب في النصوص التي وردت منذ قليل، وفي غيرها من النصوص قالوا بالعالميّة، وفَطِنُوا إلى ما يُعرف بالقوانين الكلية, أي: التي تنطوي تحتها كل اللغات.
لقد قال العرب بالعالمية أيضًا، ولكن هناك فرق كبير بين العالمية التي قال بها العرب، وبين العالمية التي رآها تشومسكي، ويقول الدكتور أحمد سليمان ياقوت في (علم اللغة التقابلي) في ذلك: يأتي هذا الفرق من أن العالمية التي قال بها العرب تتصل بالشكل وليس بالموضوع، أو تتصل بالتقسيمات شكلية محضة لا علاقة لها بالموضوع، بل هي كما قال ابن الخبّاز: تتصل بأمور عقلية, فأيّةُ لغة لا تكون الكلمة فيها اسمًا، وفعلًا، وحرفًا؟ إن هذا شيء يتحقّق في الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والألمانية، بالإضافة إلى العربية بالطبع.

إنهم لم يتكلّموا عن بنية داخلية، أو تركيب باطني يُردّ إليه ما نؤدّيه من كلام منطوق فعلًا، فابن الخبّاز يتكلّم عن تنظيم شكليّ، وهو تقسيم الكلام إلى: اسم وفعل وحرف، وقد حَذَا في ذلك حَذْوَ المبرّد من قبله الذي جمع الكلام عربيًّا كان أم أعجميًّا، فقسمه للأقسام نفسها.
وكذلك كانت كل تقسيمات الفارابي تتّصل بالشّكل، فهو يقسم الألفاظ عند كل أمّة إلى: مفردة ومركّبة، ويقصد بالمركبة الجملة، وهذا ينطبق على اللغات جميعًا، فالألفاظ إما مفردة أو مركّبة تتكوّن فيها الجملة.

ثم إن الفارابي لما رأى شيئًا يتّصل بالمحتوى خصّه بلغة واحدة، وقارن بينه في تلك اللغة وبين ما تُماثله في اللغات الأخرى.
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